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  الفوارق التنموية المكانية بين خطط التنمية ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى 

  ردنية الهاشمية في المملكة الأ
  - حالة دراسية -

  
  *بو زنط أعثمان محمد غنيم وماجدة 

  

  صـلخم
ة ونظام الأبنية هدفت الدراسة إلى عرض وتحليل الفوارق التنموية المكانية البينية والضمنية من منظور خطط التنمي

  . في المملكةالاردنية الهاشمية 1985لسنة ) 19(والتنظيم للمدن والقرى رقم 
استخدمت الدراسة اسلوب تحليل المحتوى في تحقيق أهدافها، وقد تم جمع بيانات الدراسة من مصادرها ممثلة بخطط 

للمدن والقرى الذي تم تحليل محتوى مواده مع التركيز  التنمية، والتشريعات البيئية الأردنية، وبالذات نظام الأبنية والتنظيم
  . على احكام التنظيم الخاصة بالاستخدام السكني للأراضي

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدم توافق وانسجام ما بين خطط التنمية الأردنية، وبين أحكام التنظيم المحددة لاغراض 
ظيم، خاصة فيما يتعلق بهدف الحد من الفوارق التنموية المكانية البينية الاستخدام السكني للأرض في نظام الأبنية والتن

والضمنية؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه خطط التنمية الوطنية والإقليمية للحد من الفوارق التنموية المكانية البينية والضمنية، 
  . س هذه الفوارق داخل التجمعات السكانيةتعمل أحكام تنظيم استخدام الأرض السكني في نظام الأبنية والتنظيم على تكري

وقد اوصت الدراسة بإعادة النظر في محتوى مواد أحكام التنظيم الواردة في نظام الأبنية والتنظيم بحيث تتوافق في 
معطياتها ومواصفاتها الفنية مع أهداف خطط التنمية الوطنية والإقليمية، واكدت ايضا ضرورة التعامل مع مشاريع وخطط 

الوطني الإقليمي والمحلي بصورة شمولية وتكاملية وليس بشكل أحادي وبمعزل عن : نمية في المستويات المكانية الثلاثةالت
 ..بقية المستويات المكانية الأخرى

  .الفوارق التنموية، خطط التنمية، تنظيم المدن: الكلمات الدالة
  

  
  المقدمــة

  
عية بين أخذت الفوارق التنموية الاقتصادية والاجتما

الفوارق البينية (مناطق الدولة الواحدة مع بعضها بعضاً، 
Inter ( من جهة وداخل المنطقة الواحدة) الفوارق الضمنية
Intra ( من جهة أخرى، حيزاً كبيراً في دراسات ونظريات

التخطيط التنموي والتخطيط التنموي الإقليمي منذ أن تبلور 
قتصادي التخطيط كمفهوم وعلم متخصص على يد الا

مطلع القرن  K.Schonheyderالنرويجي كريستان شونهيدر 
العشرين، وزاد الاهتمام بهذا الموضوع مع وضع أول خطة 
تنمية اقتصادية واجتماعية في الاتحاد السوفييتي سابقاً 

  . )1(منتصف عشرينات القرن الماضي
  

  مشكلة الدراسة
أو  تظهر الفوارق التنموية المكانية عادة نتيجة ضعف

غياب المساواة في توزيع عوائد النمو، ومكاسب التنمية بين 
وضمن مناطق الدولة الواحدة، الأمر الذي يؤدي إلى بروز 

الثنائية : صور مختلفة من الثنائية منها على سببل المثال
التي تتمثل في وجود نظامين  Economic Dualityالاقتصادية 

لإقليم، أحدهما نظام اقتصاديين داخل الدولة أو المنطقة أو ا
زراعي تقليدي متخلف يتسم بهيكل اقتصادي مشوه، وآخر 
نظام اقتصادي صناعي او خدمي حديث ومتطور، وهناك 
أيضاً الثنائية الاجتماعية التي تتجسد في مجتمعين أحدهما 
يتسم بعادات وتقاليد ومواقف اجتماعية تقليدية، وآخر تمارس 

ومغايرة لتلك التي يمارسها  فيه عادات وتقاليد ومواقف حديثة
  . )2(المجتمع الاول

.ردنكلية التخطيط والإدارة، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأ ∗
، وتاريخ قبوله13/9/2009تاريخ استلام البحـث 

27/1/2010 . 



  عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط...                                                                               الفوارق التنموية المكانية

- 526 -  

ولتعزيز مبدأ العدالة في توزيع عوائد النمو والتنمية والحد 
من ظاهرة الثنائية تلجأ الدول والحكومات إلى خطط التنمية 
كوسيلة وأداة للحد من الفوارق التنموية، وتحقيق حالة من 

ن التوزان النسبي بين المناطق وداخلها، ولكي تضم
الحكومات نجاحاً ملموساً لخطط التنمية في تحقيق أهدافها 
فإنها تصدر العديد من الأنظمة والتعليمات والقوانين التي 

  . تشكل سنداً تشريعياً لهذه الخطط
لوحظ في الأردن كغيره من دول العالم ان جميع خطط 
التنمية تشتمل أهدافاً واضحة ومحددة للحد من الفوارق 

نية، وقد صدر في هذا المجال العديد من التنموية المكا
ومن . التشريعات التي تساعد هذه الخطط في تحقيق أهدافها

) 19(هذه التشريعات نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 
، الذي يتضمن أحكام تنظيم استعمالات الارض 1985لسنة 

داخل التجمعات السكانية، وباستعراض محتوى مواد هذا 
هناك حالة من عدم التوافق والانسجام بين بين أن النظام يت

أهداف خطط التنمية الاردنية الخاصة بالحد من الفوراق 
التنموية المكانية وبين المواصفات الفنية لأحكام تنظيم 
استعمال الأرض السكني في المدن والقرى،الأمر الذي يشكل 
مفارقة واضحة تحول بشكل مباشر وغير مباشر دون 

التنمية لأهدافها المتعلقة بالفوارق التنموية  تحقيق خطط
ن اءت هذه الدراسة محاولة للإجابة عوعليه فقد ج المكانية،

هل هناك اتساق وانسجام بين خطط التنمية : السؤال التالي
الأردنية من جهة، وبين أحكام تنظيم استعمال الأرض السكني 

ن في المدن والقرى من جهة أخرى فيما يتعلق في الحد م
  الفوارق التنموية المكانية؟

  
 أهمية الدراسة

لتتمكن عملية التنمية من تحقيق اهدافها المنشودة، فانه لا بد 
من التعامل معها بكل حيثياتها على انها منظومة متكاملة في 
المستويات المكانية الثلاثة الوطني والاقليمي والمحلي، ولا يمكن 

التنمية في اي مستوى  بأي حال من الاحوال التعامل مع عملية
من هذه المستويات بمعزل عن المستويات الاخرى، لان ذلك 
سيؤدي الى حدوث تباين وتناقض يحول دون نجاح عملية التنمية 
وهذا يعني ان استراتيجات وسياسات واهداف وتشريعات عملية 
التنمية في اي دولة في هذه المستويات الثلاثة لا بد ان تكون 

مع بعضها بعضاً لتتمكن من بلوغ غاياتها،  متكاملة ومنسجمة
وهنا تكمن اهمية هذه الدراسة التي تناولت بالتحليل احد اوجه 
التناقض الحاصل بين احد اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في المستوى الوطني، وبين بعض مواد قانون تنظيم المدن 

تمكين والقرى المطبق في المستوى المكاني المحلي، وذلك ل

الجهات ذات العلاقة من معالجة هذا الامر وتداركه، من خلال 
اجراء التعديلات التي من شأنها ازالة هذا التناقض وتحقيق 
الانسجام بين اهداف التنمية في مستواها الوطني من جهة وفي 

  . مستواها المحلي من جهة اخرى
  

  أهداف الدراسة 
  :سة إلىارتهدف هذه الد

لفوارق التنموية المكانية واسبابها التعريف بمفهوم ا -
 .وانواعها وآليات تطورها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية

تحديد وابراز الاهداف الخاصة بالحد من الفوارق  -
 .التنموية المكانية في خطط التنمية الاردنية المختلفة

استعراض وتحليل مدى الانسجام والتوافق بين  -
ناحية، وأحكام تنظيم  أهداف خطط التنمية الأردنية من

استعمال الأرض السكني المحددة في نظام الأبنية والتنظيم 
فيما يتعلق بالفوارق  1985لسنة ) 19(للمدن والقرى رقم 

  .التنموية المكانية
ولتحقيق أهداف الدراسة اعلاه تم اعتماد الخطوات البحثية 

  : التالية
 . الفوارق التنموية المكانية -1
  . رق التنموية المكانيةخطط التنمية والفوا -2
 . استعمال الأرض السكني وأحكام تنظيمه -3
 . مناقشة -4
  . نتائج وتوصيات -5
 

  الدراسات السابقة
تناول الكثير من الدراسات والنظريات التنموية إشكالية 
الفوارق التنموية بالبحث والتحليل، وحاولت هذه الدراسات 

ذه والنظريات الكشف عن أساليب وآليات ونتائج وآثار ه
الفوارق المكانية كما هو الحال في نظريات مراكز وأقطاب 

والاقتصادي  F.Perrouxالنمو للاقتصادي الفرنسي بيرو 
ونظرية الاستقطاب  G. Myrdalالسويدي جونر ميردال 

Polarization Theory  لهيرشمانA.O Hirschman  ونظرية
وكذلك الحال  J. Friedmannالقلب والأطراف لجون فريدمان 

والاقتصادي الأمريكي  A. Loschفي دراسات أوجست لوش 
وفي دراسات أخرى كثيرة في بقاع  W. Isardوالتر ايزارد 

  . )3(العالم المختلفة يصعب حصرها
وفيما يلي استعراض موجز لأهم الدراسات التي اعتمد 

  :عليها في إنجاز هذه الدراسة
  . إستراتيجية الأقطاب والمراكز التنموية . أ

، تناول فيها بالتحليل 1980حنيطي منشورة عام دراسة لل
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عدداً من استراتيجيات أقطاب ومراكز النمو ودورها في 
عملية التنمية الإقليمية في أقطار العالم النامي مبيناً دور هذه 
الاستراتجيات في رفع المستوى التنموي في المناطق المختلفة 

 Focalؤرية داخل الدولة من خلال تركيز الاستثمار في نقاط ب

Points  تنتشر منها التغيرات التنموية إلى المناطق المجاورة
للنقاط البؤرية الأصلية، وبصورة تؤدي قي النهاية إلى تحقيق 
نوع من العدالة النسبية في توزيع عوائد النمو والتنمية من 

  . خلال نقل التنمية للمناطق المتخلفة بأقل كلفة ممكنة
  : في الأردن توجهات التخطيط الإقليمي . ب

، ركز فيها على 1988دراسة لأبو عياش منشورة عام 
تجارب التخطيط الإقليمي في الأردن وكذلك توجهات هذا 
النوع من التخطيط في المستقبل، هذه التوجهات التي تركز 
على معالجات موضوعية للفجوات الاقتصادية والاجتماعية 

ن الأقاليم من بين أقاليم الدولة بهدف تضييق هذه الفجوات بي
جهة وبين المناطق داخل كل إقليم، وذلك من خلال تحقيق 
توازن جغرافي في توزيع الأنشطة والمشروعات التنموية بين 
الأقاليم والمناطق المختلفة داخله، وقد استعرض في دراسته 
تجربة تقسيم المملكة الى مجموعة من الاقاليم التنموية تتطابق 

لحدود الادارية لمحافظات المملكة، في حدودها الخارجية مع ا
ويشتمل كل اقليم على عدد من المناطق التنموية ذات 
الخصائص الطبيعية والديموغرافية والاقتصادية المتجانسة، 
التي يمكن اعتمادها كأطار يتم من خلاله الحد بشكل كبير من 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية المكانية وبالتالي تحقيق تنمية 

  .مية متوازنةاقلي
  مدخل عمراني –التخطيط للانتماء للجماعة والمكان  . ج

هذه التي نشرت عام  )4(تناول سيد توني في دراسته
بالتحليل العوامل الثقافية والاجتماعية التي تلعب دوراً  1989

مباشراً في تشكيل المناطق العمرانية، وتحديد ملامح 
لاجتماعية والثقافية شخصيتها، وقد بينت الدراسة ان العوامل ا

تفرض محددات وضوابط تعمل مجتمعة على تكريس مشاعر 
الانتماء والارتباط بالجماعة والمكان، وبالتالي تؤدي دورا 
واضحا وهاماً في التنظيم المكاني للعمران والتوزيع 
الجغرافي للسكان في البيئة الحضرية وبصورة تحول دون 

ية، وتحقق نوعا من ظهور فوارق اقتصادية واجتماعية مكان
عدالة توزيع الخدمات والانشطة في التجمع العمراني، وهذا 
بدوره يعزز من حالة الرضا العام لدى السكان ويؤدي الى 
تمتين انتمائهم للجماعة التي يعيشون معها وللمكان الذي 

  .يعيشون فيه
  العامل الاجتماعي وملامح الشخصية الحضرية . د

، وتناول فيها بالتحليل 2002 نشر غنيم دراسته هذه عام

دور العامل الاجتماعي في تحديد ملامح الشخصية الحضرية 
المعاصرة للمدينة، وكيفية تأثير هذا العامل في توزيع السكان 
والعمران في المدينة، ودوره في تكوين تركيبها الداخلي 
ومورفولوجيتها بما يفيد جميع نشاطات التخطيط الحضري 

ه، سواء أكان ذلك في الحاضر أم المستقبل، في المدينة ويخدم
وقد اظهرت الدراسة بشكل واضح الدور الذي يؤديه العامل 
الاجتماعي في التنظيم المكاني للعمران الحضري، وفي 
تحقيق التجانس الاجتماعي والاقتصادي والعمراني، وبأسلوب 
حال دون ظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان 

وبين مناطق المدينة المختلفة من جهة أخرى، وقد  من جهة
ركزت الدراسة بشكل كبير على دور العامل الاجتماعي في 
الحيلولة دون فرز العمران البشري في المدينة وفق اعتبارات 
اقتصادية، الامر الذي أسهم بشكل كبير في الغاء اعتبارات 

  نيةالفقر والغنى في تمييز احياء المدينة ومناطقها السك
  منهجية الدراسة

استخدمت الدراسة اسلوب تحليل المحتوى في تحقيق 
أهدافها، وقد جمعت بياناتها من مصادرها المختلفة الممثلة 
بخطط التنمية الوطنية والإقليمية وسلسلة التشريعات البيئية 
الأردنية، وتم تحليل محتوى مواد نظام الأبنية والتنظيم للمدن 

مع التركيز على المواد ذات  1985لسنة ) 19(والقرى رقم 
العلاقة بأحكام تنظيم الأرض لأغراض الاستخدام السكني، 
كذلك جرى استعراض وتحليل أهداف خطط التنمية ذات 

واستعانت الدراسة بكثير . العلاقة بالحد من الفوارق التنموية
من الأدبيات والدراسات التنموية المتخصصة بالفوارق 

ضمنية المنشورة في عدد من الكتب التنموية البينية وال
  . والدوريات المتخصصة

   )*(مفاهيم الدراسة
لكي تحقق الدراسة أهدافها تم اعتماد المعاني والتعريفات 

  التالية لمفاهيم الدراسة
الجزء من القطعة الذي يقع على : واجهة القطعة -

 . شارع أو أكثر أو على ممر مشاة
بة مساحة البناء نس: النسبة المئوية السطحية للبناء -

 . إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها بالمائة
نسبة المساحة الطابقية إلى : النسبة المئوية الطابقية -

                                                 
استخدمت المفاهيم والمصطلحات أعلاه بنفس المعاني التي نص  )*(

لسنة ) 19(عليها كل من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 
عام  3310والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم  1985
لسنة  67التنظيم في مدينة عمان رقم وكذلك نظام الابنية و 1985
عام  2870والمنشور قي عدد الجريدة الرسمية رقم  1979
1989. 
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 .مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها
المساحة العمودية من متوسط مستوى : ارتفاع البناء -

 . رصيف الطريق إلى أعلى نقطة من ظهر البناء
الفناء غير المسموح البناء فيه : ونيالارتداد القان -

والواقع بين خط البناء وحدود قطعة الأرض من جميع 
 . الجهات

  : الفوارق التنموية المكانية -1
: تعرّف الفوارق التنموية المكانية البينية والضمنية بأنها

تلك الحالة التي تتباين فيها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
اضحة بين مناطق الدولة الواحدة بصورة نوعية وكمية و

وداخل كل منطقة، وعادة ما يتم التعبير عن هذه الفوارق من 
خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 

Indicators  وكذلك العديد من الأدلة أو المعاملاتIndices .  
إلى تمييز سبعة أنواع رئيسة من  Slaterوقد ذهب سلاتر 

  الشكل (المكانية البينية والضمنية كالآتي  الفوارق التنموية
  : )5()1رقم 

  Inter – regionalالفوارق التنموية بين اقاليم الدولة  -
  Urban – ruralالفوارق التنموية بين الحضر والريف  -
  Inter – urbanالفوارق التنموية بين المناطق الحضرية  -
  Inter-ruralالفوارق التنموية بين المناطق الريفية  -
  Intra – regionalالفوارق التنموية داخل الإقليم الواحد  -
 Intra – urbanالفوارق التنموية داخل المناطق الحضرية  -
   Intra – ruralالفوارق التنموية داخل المناطق الريفية  -

  
  )1(جدول رقم ال

  2003بعض الفوارق التنموية المكانية في الأردن 

  المؤشرات
  اقليم الجنوب  لاقليم الشما اقليم الوسط

  العقبة.م  معان.م  الطفيلة.م  الكرك.م  عجلون.م  جرش.م  المفرق.م اربد.م مادبا.م الزرقاء.م البلقاء.م عمان.م

  24  26  30  17  21  24  29  16  17  13  20  9  (%)نسبة الأمية 

  16.1  21.1  19.4  20.5  19  17.2  21.3  17.4  14.5  14.3  14.7  13.5  (%) نسبة البطالة 

  17.5  12  5.5  14.3  4.4  9  10  6  11.6  7.9  3.7  7.9  (%) لين الأجانب نسبة العام

نسبة العاملين في القطاع 
  (%)العام

30.7  37.7  30.2  37.8  34.8  58.2  40.7  58.1  53.5  80.4  53.2  49.5  

  10  21  14.9  10  14.9  10  28  16  14.9  10  14.9  10  (%) نسبة السكان الفقراء 

  43.3  35.6  33.8  38.5  33.5  30.8  34.6  35.1  36.7  37.2  37.2  38.6  (%)النشاط الاقتصادي المعدل 

  1.8  1.6  1.1  3.3  1.9  2.6  3.7  18.7  2.2  13.4  5.1  44.6  (%)نسبة المنشآت الاقتصادية 

  5  6.1  6.6  5.3  6.4  6.5  6.2  5.6  5  5.1  5  4.6  ) معيل/ فرد(متوسط الإعالة 

  19  14  15  15  18  17  15  19  17  24  22  22  متوسط عدد التلاميذ لكل معلم 

متوسط الاستهلاك اليومي 
  ) لتر(للفرد من المياة 

130  123  110  122  92  217  70  74  124  90  209  395  

متوسط أسرة المستشفيات لكل 
  آلاف نسمة  10

25  6  11  9  13  100  9  8  16  11  12  17  

  2.3  1.3  1.4  2.6  1.6  0.8  2.3  11.4  1.4  7.9  4.1  62.9  التوزيع النسبي للقوى العاملة 

نسبة السكان من فئة الدخل 
  دينار شهرياً  100أقل من 

15.8  20.8  22.2  17.7  24.3  19.6  21.6  18.2  14  11.2  14.5  13.3  

  نسبة السكان من فئة الدخل
  دينار شهرياً  100-199

46.9  56.3  52.3  59.8  50.9  62.9  59.1  61.7  58.2  63.4  57.7  45.2  

  نسبة السكان من فئة الدخل 
  دينار شهرياً  200-299

19.8  16.9  17.3  17.1  17.3  13.8  14.6  15.8  19.6  18.1  16.1  24.9  

  نسبة السكان من فئة الدخل
  دينار شهرياً  499- 300 

10.2  4.1  6.4  3.6  5.6  2.7  3.9  3.6  6.6  6.5  8.1  12.1  

نسبة السكان من فئة الدخل 
  دينار شهرياً  500أكثر من 

7.3  1.9  1.8  1.8  1.9  1  0.8  0.7  1.6  0.8  3.6  4.5  

  2003عن وزارة التخطيط : إعداد الباحثين: المصدر          محافظة = م
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 المساواة في توزيع    

  عوائد النمو ومكاسب التنمية

    

            

       

 فوارق       

  Interتنموية بينية 

  فوارق تنموية 

 Intraضمنية 

  

       

    لواحدداخل الإقليم ا  بين الأقاليم  

        

    داخل المناطق الحضرية  بين الريف والحضر  

        

    داخل المناطق الريفية  بين المناطق الريفية  

          

           

     الفوارق التنموية    

          

  الفوارق التنموية المكانية 1الشكل رقم 
  عمل الباحثين: المصدر

 
ا الضمني وترتبط أسباب هذه الفوارق التنموية بشقيه
شكل رقم ال(والبيني بمجموعة من العوامل التي أهمها 

)2(()6( :  
تركز واستمرار تركز رأس المال الوطني العام  .أ 

 . والخاص في عاصمة الدولة وبعض المراكز الإقليمية
هجرة الأيدي العاملة والأيدي العاملة الفنية من  .ب 

 . المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة
ستقطاب الأقاليم والمناطق الأكثر تطوراً للموارد ا .ج 

الإنتاجية من الأقاليم والمناطق الأقل تطوراً على اعتبار أن 
الأقاليم والمناطق الأكثر تطوراً تمثل مواقع أكثر إنتاجية 

 . وأكثر ربحية
ضعف الترابطات الأمامية والخلفية وخاصة في  .د 

بعضها بعضا وبين مجالات النقل والاتصالات بين الأقاليم مع 
مناطق الإقليم الواحد بالإضافة إلى وجود بنيان إنتاجي مشوه 
وبالذات في قطاع الصناعة حيث تنتشر في الأقليم الواحد أو 

المنطقة الواحدة مجموعة من الصناعات التي تربطها ببعضها 
 . بعضا غالباً علاقات تقنية ملائمة

  : خطط التنمية والفوارق التنموية المكانية -
عانى الأردن وما زال كغيره من دول العالم النامي يعاني 

الجدول (من مشكلة الفوارق التنموية المكانية البينية والضمنية 
وقد حاولت الجهات الرسمية جاهدة وفي معظم خطط ) 1رقم 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تخفف من حدة هذه 
عضها بعضا من المملكة مع ب) مناطق(الفوارق بين أقاليم 

من جهة أخرى، فلا تكاد تخلو ) منطقة(جهة، وداخل كل إقليم 
خطة من خطط التنمية الأردنية من هدف واضح ومحدد 
ينص على ضرورة تحقيق العدالة النسبية في توزيع عوائد 

  . النمو ومكاسب التنمية بين مناطق المملكة وداخلها
الذي  )68(قانون التخطيط رقم  1971وقد صدر في عام 

نص في مادته الثالثة على الأسس التي تنبثق منها فلسفة 
الإيمان بأن ): "3(التخطيط في الأردن والتي منها في المادة 
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عملية تنمية المجتمع الأردني وتحديثه وتطويره تتطلب وجود 
جهاز قومي مؤهل وفعّال وتطبيق العدل الاجتماعي في جميع 

لسنة  68ط رقم قانون التخطي..." ( قطاعات المجتمع
1971.(  

ومنذ صدور قانون التخطيط المشار إليه لا توجد أي خطة 
تنمية أردنية اقتصادية واجتماعية في المستوى الوطني إلا 
واحتوت بشكل مباشر وواضح على هدف خاص بأهمية 

  ). 2جدول رقم ال(وضرورة الحد من الفوارق التنموية المكانية 
ريع التنمية الإقليمية وكذلك الحال بالنسبة لخطط ومشا

التي أعدت ونفذت نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن 
العشرين، فقد قامت الحكومة الأردنية بالتعاون مع بعض 
الوكالات الدولية بإعداد وتنفيذ ثلاث خطط تنموية إقليمية لكل 
من إقليم الشمال والوسط والجنوب وذلك بهدف تحسين 

الأقاليم من ناحية، والحد من مستوى معيشة السكان في هذه 
  . )7(الفوارق التنموية البينية والضمنية من ناحية أخرى

بالإضافة لذلك ركزت بعض خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الوطنية وبشكل لافت للنظر على البعد المكاني 
والجغرافي، إلى جانب البعد القطاعي في محاولة لتحقيق نوع 

ية في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمية من العدالة النسب
والعوائد التنموية بين مناطق المملكة وداخلها، كما هو الحال 
في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية للفترة 

، والتي اشتملت بدورها على خطة تنمية 1986-1990
في المملكة، وكان هدفها الأول ) محافظة(إقليمية لكل إقليم 

ل في تضييق الفجوات الاقتصادية والفوارق الاجتماعية يتمث

  .الإقليمية المكانية
على صعيد آخر ذهبت الحكومة الأردنية حديثاً في سعيها 
للحد من الفوارق التنموية المكانية إلى إعداد وتنفيذ خطة 

عرفت باسم برنامج  2006-2003تنمية إقليمية للفترة 
ن من أهم أهدافها تقليل واستراتيجية تنمية المحافظات، وكا

الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الشرائح السكانية في 
  . )8(أقاليم ومناطق المملكة المختلفة وداخلها

  : استعمال الأرض السكني وأحكام تنظيمه. 2
في نظام الأبنية والتنظيم للمدن ) 4(حددت المادة رقم 

الأرض  سبعة أنواع من استخدام 1985لسنة ) 19(والقرى 
  ): 3شكل رقم ال(السكني 

  . المناطق السكنية الخاصة -
 : المناطق السكنية العادية وتشمل -
  ) أ(سكن  -
 ) ب(سكن  -
 ) ج(سكن  -
 ) د(سكن  -
 )ه(سكن  -
 . المناطق السكنية المتصلة -
 . المناطق السكنية الشعبية المتصلة -
 . مناطق السكن الأخضر -
 . المناطق السكنية الريفية -
   . السكنية العاليةالمناطق  -

  
       
هجرة الأيدي العاملة والفنية من الأرياف والمدن    

  الصغيرة إلى المدن الكبيرة
   

      
        
  

تركز رأس المال الوطني في عاصمة 
  الدولة وبعض مراكز الأقاليم

 
الفوارق 
  التنموية

استقطاب الأقاليم والمناطق  
المتطورة للموارد الإنتاجية من 

  قاليم والمناطق الأقل تطوراًالأ

  

          
ضعف الترابطات الأمامية والخلفية خاصة في    

مجالات النقل والاتصالات بين الأقاليم وداخل 
 الأقليم الواحد

     

    

  بعض أسباب الفوارق التنموية المكانية :2الشكل رقم 
  2006عمل الباحثين بتصرف عن معروف : المصدر
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  )2(الجدول رقم 
  هداف الحد من الفوراق التنموية المكانية في خطط التنمية الأردنية الاقتصادية والاجتماعيةنص أ

  1971لعام ) 68(منذ صدور قانون التخطيط رقم 
  نص أهداف الحد من الفوارق التنموية في خطط التنمية المختلفة نوعها  الخطة التنموية

  لبنية التحتية في جميع التجمعات السكانية تطوير الخدمات العامة وخدمات ا+   ثلاثية  1972-1975
تحقيق العدالة في توزيع عوائد النمو ومكاسب التنمية بحيث تشمل جميع +   خمسية  1976-1980

  مناطق المملكة 
التخفيف من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم المملكة وتوفير +   خمسية  1981-1985

  الحاجات الأساسية للسكان 
تحقيق التوازن بين الأقاليم من خلال توزيع برامج ومشاريع التنمية +   خمسية  1986-1990

  وبالتالي مكاسبهاعلى جميع مناطق المملكة وبما يحقق العدالة للجميع 
تقليل الفوارق بين الفئات الاجتماعية والأقاليم الجغرافية وتحقيق تكافؤ +   خمسية  1993-1997

  الفرص
تحسين مستويات معيشة السكان في المناطق المختلفة ومكافحة مشكلتي +   ةخمسي  1998-2003

  البطالة والفقر في أنحاء المملكة 
  الحد من الفوارق التنموية والإقليمية وعلى المستويين البيني والضمني +   ثلاثية  2003-2006

  إعداد الباحثين عن خطط التنمية الأردنية: المصدر

  
  )3(الجدول رقم 

فات الفنية الرقمية لأحكام التنظيم الخاصة بمناطق استعمال الارض السكني حسب نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المواص
  1985لسنة ) 19(رقم 

قم
لر

ا
  

أحكام تنظيم 
  المناطق السكنية

الحد الأدنى
/ ةعلمساحة القط

  2م

الحد الأدنى لطول 
  م/واجهة القطعة 

النسبة المئوية
من / للبناء
 القطعةمساحة

عدد 
  الطوابق

ارتفاع البناء 
  م/لكل 

  الأرتداد
  م/ الامامي

الارتداد 
  م/ الخلفي

الارتداد 
  م/الجانبي

المناطق السكنية  .1
  الخاصة 

1000  25  25  2  8  8  6  6  

المناطق السكنية  .2
  : العادية وتشمل

  4  5  5  14  3  36  25  1000  ) أ(سكن فئة  
  3  4  4  14  4  42  20  750  ) ب(سكن فئة 
  2.5  3  3  14  4  48  18  500  ) ج(سكن فئة 
  2  2.5  3  11  3  52  15  250  ) د(سكن فئة 
  2  2  3  11  3  60  12  170  ) ه(سكن فئة 

المناطق السكنية  .3
  المتصلة 

500  16  40  2  8  6  5  -  

المناطق السكنية  .4
  الشعبية المتصلة 

150  12  60  3  11  3  3  -  

  6  6  8  8  2  15  30  2000  السكن الأخضر  .5
المناطق السكنية  

  الريفية 
4000  40  10  2  8  12  10  10  

المناطق السكنية  .6
  العالية 

4000  40  30  8  26  12  8  8  

  ) 19(نظام الأبنية والتنظيم رقم : عمل الباحثين عن:المصدر
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 المناطق السكنية  

 الخاصة
 المنطقة السكنية

 العالية
  المناطق السكنية

  الريفية
          
              

 المناطق السكنية
  العادية

  أ، ب، ج، د، ه

 استعمال
  الأرض
  السكني

    
    
    

              
              
 المناطق  

  السكنية المتصلة
 المناطق السكنية
 الشعبية المتصلة

  الأخضر السكن
  
      

  1985لسنة ) 19(والتنظيم للمدن والقرى رقم أنواع استخدام الأرض السكني كما حددها نظام الأبنية . 3الشكل رقم 
  ). 19(عمل الباحثين بتصرف عن نظام الأبنية رقم : المصدر

  
                        
  

 الارتداد الجانبي
الحد الأدنى  

 لمساحة القطعة
الحد الأدنى لطول     

  واجهة القطعة
  

          
                   
  

  الارتداد الخلفي
  

الأحكام 
  ظيميةالتن

النسبة المئوية     
للبناء من مساحة 

  القطعة

  

          

                   
  

 الارتداد الأمامي
 ارتفاع  

 البناء
    

  عدد الطوابق
  

            
    . 

  1985لسنة ) 19(الأحكام التنظيمية لاستخدام الارض السكني في نظام الأبنية والتنظيم رقم ) 4(شكل رقم ال
  ن بتصرف عن نظام الأبنية والتنظيمعمل الباحثي: المصدر

  
وأبرزت المادتان الرابعة والخامسة من نفس النظام 
الأحكام التنظيمية لكل نوع من أنواع استخدام الأرض 

  ).4الشكل رقم (السكني، كما يوضحها 
  الارتداد الجانبي -
  الارتداد الخلفي  -
  الارتداد الأمامي  -
  الحد الأدنى لمساحة القطعة  -
  ء ارتفاع البنا -
  الحد الأدنى لطول واجهة القطعة  -
  النسبة المئوية للبناء من مساحة القطعة  -

  عدد الطوابق -
من نفس النظام المواصفات ) 5+4(كذلك أبرزت المادتان 

الفنية لأحكام التنظيم لكل نوع من أنواع استخدام الأرض 
  ).3جدول رقم ال(

  
  المناقشة -4

يراً في المواصفات أن هناك اختلافاً كب) 3(يظهر الجدول رقم 
الفنية التي حددها النظام لكل نوع من أنواع استخدام الأرض 
السكني مقارنة بأنواع الاستخدام السكني الاخرى، إذ نجد أن 
الاختلافات في المواصفات الفنية لاستعمال الأرض السكني لا 
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يتًبع نمطاً معيناً أو محدداً في أحكام التنظيم، إلى جانب أن النظام 
حدد نسبة معينة لكل نوع من أنواع استعمال الأرض السكني لم ي

في التجمع السكاني سواء كان قرية أو مدينة، ورغم الاعتقاد بأن 
هذه الاختلافات في المواصفات الفنية المحددة لأحكام التنظيم 
جاءت لضبط وتنظيم عملية البناء لأغراض السكن بما يناسب 

للشرائح السكانية المختلفة، إلا  المستويات الاقتصادية والاجتماعية
أنها من زاوية أخرى أدت إلى حدوث تباينات وفوارق مكانية 
لافتة للنظر، وباعثة في مشهدها العام على القول بعدم وجود 
مساواة اقتصادية واجتماعية بين أحياء التجمع السكني الواحد، 
خصوصاً وأن كل نوع من أنواع الاستخدام السكني يظهر على 

ط التنظيم التفصيلي للتجمعات السكانية على شكل منطقة مخط
محددة وبأبعاد معينة، وغير متداخلة مع أنواع استخدامات 
الأرض السكنية الأخرى، وبعد تنفيذ البناء تظهر كل منطقة على 
شكل حي سكني بحدود واضحة وبمواصفات فنية وعمرانية 

نظيم المحددة مختلفة عن الاحياء الأخرى، وبذلك تكون أحكام الت
في نظام الأبنية، قد عملت على ضبط وتنظيم استخدامات 
الأرض السكنية، إلا أنها في نفس الوقت وبصورة غير مقصودة 
أدت إلى خلق نوع من الفروق المكانية التي تعكس تفاوتاً 
اقتصادياً واجتماعياً بين الأحياء المختلفة داخل التجمع السكاني 

التي أشارت الى  1988اسة ابو عياش الواحد، ويتفق ذلك مع در
أهمية التوازن الجغرافي في توزيع الأنشطة والمشروعات في 

  .الأقاليم والمناطق المختلفة داخلها
لا شك أن هذا الوضع يشكل حلقة مفرغة تنتهي في نفس 
النقطة التي بدأت منها، فأحكام تنظيم استعمال الأرض 

الاجتماعية السكني أخذت بعين الاعتبار المستويات 
والاقتصادية المتباينة للسكان داخل التجمعات السكانية، وأدى 
هذا الوضع إلى وجود أحياء سكنية بمواصفات فنية مختلفة 
عكست التباين الاقتصادي والاجتماعي بين السكان، بمعنى 
آخر أصبح هناك فرز واضح لأحياء التجمع السكاني الواحد 

أصبح هناك أحياء غنية حسب اعتبارات الفقر والغني، حيث 
وأخرى فقيرة وثالثة متوسطة، الأمر الذي أدى إلى تكريس 

  ). 5الشكل رقم . (الفوراق التنموية المكانية
ويعني هذا الوضع باختصار أن جميع الجهود المبذولة 
للحد من الفوارق التنموية المكانية وتحقيق حالة من التوازن 

دراج الرياح في ظل الاقتصادي والاجتماعي المكاني تذهب أ
غياب الانسجام والاتساق بين خطط التنمية، وما يسندها من 
تشريعات وأنظمة وتعليمات كما هو الحال في نظام الأبنية 

  . والتنظيم
على صعيد آخر فإن وجود مساكن وأحياء سكنية مختلفة 
في مواصفاتها الفنية، إلى جانب أنه يعكس فروقاً اقتصادية 

كان فإنه في نفس الوقت يعمل على تشويه واجتماعية بين الس
المشهد العمراني العام للتجمع السكاني، من خلال خلق مشهد 
عمراني متباين في مواصفاته العمرانية، وهذا ما حاول 
ويحاول التخطيط العمراني في كل خطواته الإجرائية تلافيه 
وتجنبه، ولكنه ما زال يقف حائراً أمام هذا التحدي، وهو ما 

التي اكدت اهمية التنظيم المكاني  1989مع دراسة توني  يتفق
العمراني والتوزيع الجغرافي للسكان في البيئة الحضرية وذلك 

  . للحد من ظهور فوارق اقتصادية واجتماعية مكانية
  

                      
مستويات اقتصادية     نقطة البداية والنهاية

واجتماعية متباينة للسكان 
  الواحدداخل التجمع السكاني

        
                
  

  
فوارق تنموية 

  مكانية

أحكام تنظيم استعمال     
أرض تراعي التباين 

الاقتصادي والاجتماعي 
  بين السكان

  
              
              
              
                      
تكريس اعتبارات الفقر     

والغني بين أحياء التجمع 
  السكاني الواحد

  أحياء سكنية بمواصفات 
متغايرة داخل التجمع نية ف 

  السكاني الواحد

    
          
          
          
          

  الحلقة المفرغة للفوارق التنموية المكانية )5(شكل رقم ال
  عمل الباحثين: المصدر



  عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط...                                                                               الفوارق التنموية المكانية

- 534 -  

  الاستنتاجات والتوصيات -5
يلاحظ مما تقدم أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود رسمية 

نموية المكانية من خلال خطط حثيثة للحد من الفروق الت
التنمية الوطنية والإقليمية، إلا أن نظام الأبنية والتنظيم رقم 

وبما يشتمل عليه من أحكام تنظيم خاصة  1985لسنة ) 19(
باستخدام الارض السكني قد عمل على تكريس الفروق 

) المدن والقرى(التنموية المكانية داخل التجمعات السكانية 
  : نتائج هذه الدراسة فيما يليوعليه يمكن حصر 

يوجد عدم انسجام وتوافق بين أهداف خطط التنمية . أ
الوطنية والإقليمية من جهة وبين أحكام التنظيم التي يشتمل 

من جهة  1985لسنة ) 19(عليها نظام الأبنية والتنظيم رقم 
أخرى، فيما يتعلق بالحد من الفوارق التنموية المكانية، حيث 

ات الفنية لأحكام التنظيم المحددة في نظام تعمل المواصف
الخاصة باستخدام  1985لسنة ) 19(الأبنية والتنظيم رقم 

الأرض السكني على تعميق الفوارق التنموية المكانية داخل 
التجمع السكاني الواحد، وبذلك تكون قد كرست اعتبارات 
الفقر والغنى بين الاحياء داخل التجمعات السكانية، حيث يتم 

  . رز أحياء سكنية غنية وأخرى متوسطة وثالثة فقيرةف
حالة عدم التوافق بين أهداف خطط التنمية وأحكام . ب

استعمال الأرض السكني في نظام الأبنية والتنظيم أدت إلى 
خلق حلقة مفرغة بدأت بالتباين الاقتصادي والاجتماعي بين 

  . السكان داخل التجمع السكاني الواحد وانتهت به
اب التوافق والاتساق بين أهداف خطط التنمية غي. ج

الوطنية والإقليمية من جهة ومشاريع وخطط التنمية المحلية 
التي يحكمها نظام الأبنية والتنظيم من جهة أخرى، ناجم عن 
غياب النظرة التنموية الشمولية والتكاملية في التعامل مع 

ني، الوط: عملية التنمية في المستويات المكانية الثلاثة
  . الإقليمي، المحلي

غياب التوافق والانسجام بين أهداف خطط التنمية في . د
الوطني والإقليمي والمحلي هو : المستويات المكانية الثلاثة

في عملية التخطيط يتمثل في ) قصور( محصلة لخطأ إجرائي
 Goals. عدم تطبيق مصفوفة تحليل توافق الأهداف

Compatibility Analysis )(Multerm 1996, P34  والتي من
شأنها الكشف عن أي تناقض في أهداف عملية التنمية في 

  . المستويات المكانية الثلاثة
ه تعمل احكام التنظيم بما تشمل عليه من مواصفات فنية 
مختلفة لاستخدامات الأرض السكنية على تشويه المشهد 
العمراني العام من خلال تغييب وعدم إيجاد مشهد عمراني 

  .نس نسبياً للتجمع السكاني الواحدمتجا
  : وعليه فإن الدراسة توصي بما يلي

إعادة النظر في محتوى مواد أحكام التنظيم الواردة  -
في نظام الأبنية والتنظيم بحيث تتوافق في معطياتها 
ومواصفاتها الفنية مع أهداف خطط التنمية الوطنية 

  . والإقليمية
مية في ضرورة التعامل مع مشاريع وخطط التن -

الوطني الإقليمي والمحلي بصورة : المستويات المكانية الثلاثة
شمولية وتكاملية وليس بشكل أحادي وبمعزل عن بقية 

 .المستويات المكانية الأخرى
ضرورة استخدام وتطبيق أساليب التحليل التي من  -

شأنها كشف التناقض وعدم التوافق بين أهداف خطط التنمية 
 . ة الثلاثة وقبل تنفيذ خطط التنميةفي المستويات المكاني
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Spatial Development Disparities between Development Plans and Buildings  

and Land Organization Order for Towns and Villages in Jordan  
(Case Study) 

 

Othman M. Ghunaim and Majida Abu Zanat * 

 

ABSTRACT 

This study is aimed to present and analyze the developmental constructive attributed differences from the 
point of view developmental plans and construction system in the urban and rural areas in Jordan. 
The researchers used the analytical a methodology to achieve the target through the collected data, which 
based on the above mentioned system (19/1985 –Jordan rules).  
This study concluded that incompatibility and inconsistency exist between the Jordanian development 
plans and the urban and rural laws specially when disparities limitation are concerned, although the 
development national and regional plans concentrates on the limitation of disparities, the building 
regulations deepness these disparities as a result of absence vision, comprehensive and integrated 
development when dealing with development process at the three spatial levels: national, regional , and 
local.  
This study recommends, revising containment of the above mentioned laws, and assured to deal with these 
plans on three dimensions, national, regional, and local comprehensively not isolated.. 

Keywords: Spatial Development Dispasities, Development Plans, Land Organization. 
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